
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن لا يكون القرآن عربيا وهو

على خلاف قوله تعالى { إنا جعلناه قرآنا عربيا } ( 43 ) الزخرف 3 ) وقوله تعالى { بلسان

عربي مبين } ( 26 ) الشعراء 195 ) وقوله تعالى { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } (

14 ) إبراهيم 4 ) وذلك ممتنع .

 وهذا المسلك ضعيف أيضا إذ لقائل أن يقول لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه

عربيا فإن قيل لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعربي فما بعضه عربي وبعضه غير عربي لا

يكون كله عربيا .

 وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة فيمكن أن يقال لا نسلم دلالة النصوص على كون

القرآن بكليته عربيا لأن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه بل على الآية الواحدة

كما يطلق على الكل .

 ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة هذا قرآن .

 والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال قرأت الناقة لبنها في

ضرعها إذا جمعته وقرأت الماء في الحوض أي جمعته والسورة الواحدة فيها معنى الجمع

لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطلاق القرآن عليها .

 غايته أنا خالفنا هذا في غير الكتاب العزيز فوجب العمل بمقتضى هذا الأصل في الكتاب

وبعضه ولأنه لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فقرأ سورة منه حنث ولو لم يكن قرآنا لما حنث .

 وإذا كان كذلك فليس الحمل على الكل أولى من البعض .

 وعند ذلك أمكن حمله على البعض الذي ليس فيه غير العربية .

   فإن قيل أجمعت الأمة على أن االله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا فلو كان البعض قرآنا

والكل قرآنا لزمت التثنية في القرآن وهو خلاف
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